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153678 ‐ شروط جواز التمويل عن طريق ماتب الوساطة لسداد القروض

السؤال

متب وسائط يعط قروض عن طريق مستثمرين ويون له مبلغ من العملية عل حسب القرض والقرض عبارة عن شراء

بس ادفع دفعة أول المستودع واشتريه ثم أبيعه وهم عندهم ناس تشتري من طرفهم مثل بنك الراجح ون فحديد أو مونا ت

ثم بعد شهرين تتم الموافقة عل القرض لان خلال هذه الفترة يتأكدون أنه ليس عندي التزامات مالية من جهة البنوك أو

شركات الاتصالات ؟؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحصول عل المال بهذه الطريقة لا يسم قرضا ، ولو كان قرضا لان ربا محرما ، لأنك تأخذ مبلغا وتسدده بزيادة .

ولن هذا التمويل يعتمد عل المرابحة والتورق ، وهذا إذا انضبط بالشروط الشرعية كان جائزا .

: وهذه الشروط كما يل

1- أن يون المتب مالا للسلعة ، أو يملها عند إبداء رغبتك ف شرائها ؛ لما روى النسائ (4613) وأبو داود (3503)

ينتاي ، هال ولسا ري : فَقُلْت ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتاه عنه قال : سال يم بن حزام رضوالترمذي (1232) عن ح

ف والحديث صححه الألبان (َنْدَكع سا لَيم تَبِع ) : وقِ ، قَالالس نم لَه هتَاعبا ثُم نْهم هبِيعنْدِي اع سلَي عيالْب لُناسفَي لجالر

. صحيح النسائ

2- ألا توقع عل عقد الشراء منه إلا بعد التأكد من مليته للسلعة .

3- إذا ملت السلعة ، وأردت الحصول عل المال ، فلابد أن تبيع السلعة بنفسك ، ولا يجوز أن توكل المتب ف بيعها . وقد

صدر قرار مجمع الفقه الإسلام بتحريم التورق المنظم الذي يتم فيه توكيل البائع الأول ببيع السلعة .

وينظر جواب السؤال رقم : (98124) .

4- أن تبيع السلعة عل جهة ليس لها علاقة لها بالمتب مطلقا ، منعا للتحايل عل الربا .

5- ألا تبيع السلعة وه ف مستودع البائع ، بل تنقلها إل السوق أو إل موضع خاص بك ثم تبيعها ؛ لما روى الدارقطن وأبو

داود (3499) عن ابن عمر رض اله عنهما قَال : ابتَعت زَيتًا ف السوقِ فَلَما استَوجبتُه لنَفْس لَقين رجل فَاعطَان بِه رِبحا

تَهتَعاب ثيح هتَبِع  : ثَابِتٍ ، فَقَال ندُ بذَا زَيفَا فَالْتَفَت ، اعبِذِر خَلْف نم لجخَذَ رفَا ، دِهي َلع رِبضنْ اا تدرنًا ، فَاسح

(هِمالرِح َلا ارا التُّجوزَهحي َّتتَاعُ حتُب ثيح لَعاعَ السنْ تُبا نَه) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ركَ ، فَالحر َلا وزَهتَح َّتح

والحديث حسنه الألبان ف صحيح أب داود .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/153678/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/98124
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6- ألا يشترط المتب غرامة تأخير ف حال تأخرك ف سداد الأقساط ؛ لأن هذه الغرامة ربا ولو قال المتب إنه سيعطيها

للفقراء والمساكين .

فإن تحققت هذه الشروط جازت المعاملة ، وإلا حرمت .

وإذا جازت المعاملة ، جاز للمستثمرين وضع أموالهم فيها ، لأنها بمثابة شركة للمرابحة .

وأما الدفعة الأول الت تؤخذ منك ، فإن كانت سترد إليك ف حال عدم الموافقة عل تمويلك ، فلا حرج فيها .

واله أعلم .


